


 

 :موضوع التلزيم: المادة الأولى

 :الجدول التاليفي ن وفقاً لما هو مبي   2026لعام  لصالح الجيش تجهيزات فنية مختلفة تلزيم -1 
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0096H00083000 47.500 

039 - 34  

و /ع  غ /1942مصدقة تحت رقم 

 4/5/2005 تاريخ

800$ 

 شهر أ 6

 دفعة واحدة
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 21/8/2017 تاريخ
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عتمادات مع الإ بناءً على نتيجة جلسة التلزيم وبما يتوافقلأي صنف زيادة أو تخفيض الكميات المطلوبة  للجهة الشارية يمكن -2

 المرصودة لعملية الشراء.

 مرفقات دفتر الشروط: -3

 كتاب التعهد ) التصريح(. :1الملحق رقم -أ 

  .مستند تصريح النزاهة :2الملحق رقم -ب

 .نموذج ضمان العرض :3الملحق رقم -ج

تتم الدعوة الى هذا التلزيم عبر الإعلان على المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام وعلى الموقع الإلكتروني  -4

 الرسمي للجيش اللبناني وفي أي وسيلة تحددها الجهة الشارية.

 والحصول على نسخة منه من خلال دوام العمل الرسمي والمواصفات الفنية هذاالخاصة يمكن الإطلاع على دفتر الشروط  -5

دفتر  ، كما ينشر أول طريق بعبدا-خامسالالطابق  – (عفيف معيقل) المديرية العامة للإدارة مبنى الكائنة فيمصلحة القوامة 

 . www.ppa.gov.lb المنصة الإلكترونية المركزية لدى هيئة الشراء العام على الشروط الخاصة

 :طريقة التلزيم والإرساء: الثانيةالمادة 

 من الأصناف  أدنى سعر إفرادي لكل صنفعلى من يقد م  التلزيم ويرسويجري التلزيم بطريقة المناقصة العمومية  -1 

ن السعر الفردي بالأرقام والأحرفالمعروضة بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر وفي حال الإختلاف  ،، على أن يدو 

ن بالأحرف الكاملـة والأرقام معاً. ن بالأحرف، ويُرفض السعر غير المدو   الإفرادي المُدو 

 .الحصول عليه من مصلحة القوامةالذي يتم وفقاً لبيان الأسعار  ،فقط بالدولار الأميركيتعرض الأسعار  -2

ً يُ  -3 من  أدنى سعر إفرادي لكل صنفم والذي قد   والفنية الإداريةة من الناحي لاً لى العارض المقبول شكإ سند التلزيم مؤقتا

 .علاهأ في الجدول المذكور في المادة الأولىالمبي نة الأصناف 

فإذا  بين العارضين أعيدت الصفقة بطريقة الظرف المختوم بين أصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها العروضإذا تساوت  -4

ن الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين أصحاب العروض ي  متساوية عُ  عروضهم بقيتإذا  رفضوا تقديم عروض جديدة أو

 .المتساوية

 .كافة )المقبولين والمرفوضين إدارياً وفنياً(من العارضين مة بعروض الأسعار المقد   لجهة الشاريةا تحتفظ -5

 يرُفض كل عرض يشتمل على أي تحف ظ أو استدراك. -6

 :سعارالأالمادة الثالثة:المبالغة ب

يعُتبر العرض المقد م للصنف المطلوب تلزيمه مرتفع السعر بشكل غير اعتيادي إذا تجاوز القيمة التقديرية الموضوعة من  -1

في هذه الحالة، يحق للجهة الشارية رفض العرض المعني باعتباره غير  %10الجهة الشارية لذلك الصنف بنسبة تفوق قبل 

مستجيب جوهرياً للمتطلبات المحددة في دفتر الشروط الخاصة هذا، دون أن يشك ل ذلك أي إخلال بمبدأ المنافسة أو المساواة 

 بين العارضين.

لة من العارض حول عناصر السعرتحتفظ الجهة الشارية  -2  بحقها، قبل اتخاذ قرار الرفض، بطلب تبريرات خطية ومفص 
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 بالتبريرات المقد مة يرُفض العرض المعني استناداً لأحكامالمعروض وأسباب ارتفاعه، وفي حال عدم أخذ الجهة الشارية 

تاريخ  2026هـ.ش.ع.//4، ولمذكرة هيئة الشراء العام رقم الفقرتين /ع/ و/ت/ من قانون الشراء العام وتعديلاته /52المادة /

27/1/2026. 

في حالة العارض الوحيد، يعُتبر العرض مرتفع السعر بشكل غير اعتيادي إذا تجاوز القيمة التقديرية الموضوعة من قبل  -3

    %5 الجهة الشارية للصنف المطلوب تلزيمه بنسبة تفوق

 :العارضينشروط مشاركة : المادة الرابعة

ح عنها وفق ،يجب أن تتوافر في العارضين -1 ً ويصُر  ( الوثائق والمستندات 1مستندات المطلوبة في الفقرة )أولاً: الغلاف رقم)لل ا

 :الشروط التالية ،الإدارية( من هذه المادة

 .ن وُجدتألا  يكون قد ثبَتُتَ مخالفتهم للأخلاق المهنية المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، إ-أ  

 .الأهلية القانونية لإبرام عقد الشراء -ب

 .جتماعيالايفاء بالإلتزامات الضريبية واشتراكات الضمان الإ -ج

ألا  يكون قد صَدرََت بحقهم أو بحق مديريهم أو مستخدميهم المعنيين بعملية الشراء أحكام نهائية ولو غير مبرمة تدُينهم  -د

بارتكاب أي  جرم يتعل ق بسلوكهم المهني أو بتقديم بيانات كاذبة أو ملف قة بشأن أهلي تهم لإبرام عقد الشراء أو بإفساد 

، وألا  تكون أهلي تهم قد أسُقِطَت على نحوٍ آخر بمقتضى إجراءات إيقاف أو حرمان مشروع شراء عام أو عملية تلزيم

 .إدارية، وألا  يكونوا في وَضع الإقصاء عن الإشتراك في الشراء العام

 . يكونوا قيد التصفية أو صَدرََت بحقهم أحكام إفلاسألا   -هـ

 .لأموال بموجب حُكم نهائي وإن غير مُبرمبى وتبييض ايكونوا قد حُكِموا بجرائم اعتياد الر   ألا   -و

 يكون لديهم مع أي  من أعضاء السلطة التقريرية مصالح  يكونوا مشاركين في السلطة التقريرية لسلطة التعاقد وألا   ألا   -ز

 .مادية أو تضارب مصالح    

 .م العرض بصورة واضحة وجلي ة جداً من دون أي شطب أو حك أو تطريسقد  يُ  -2

مة له وأخذ نسخة عنه ةح العارض في عرضه أنه اط لع على دفتر الشروط الخاصيصر   -3 وأنه يقبل  ،هذا والمستندات المتم 

الشروط المبينة فيه ويتعهد التقي د بها وتنفيذها جميعها من دون أي نوع من أنواع التحفظ أو الإستدراك وأنه يقُد م عرضه على 

"الملحق التصريح  نموذج عنهذا الأساس ويرُفق بهذا التصريح طوابع مالية بقيمة مليون ليرة لبنانية تغطي المستندات كافـة )

 .)بهذا الدفتر مرفق"ال1رقم 

 يحد د العارض في عرضه عنواناً واضحاً له ومكاناً لإقامته لكي يتم إبلاغه ما يجب إبلاغه إي اه بالسرعة الممكنة. -4

 :( الوثائق والمستندات الإدارية1الغلاف رقم ) :أولً 

 ،(المديرية العامة للإدارة مصلحة القوامة  في)يتم إستلامه من  موميةجلسة المناقصة العكتاب التعهد )التصريح( للإشتراك في  -1

ن تعهد برفع السرية المصرفية ل داعياً لرفضه،يشك   قد ليرة لبنانية وخالياً من كل تحف ظ مليونبقيمة  طوابع ملصقاً به  كما يتضم 

ً على  ً أو من يمث   عارضمن قبل ال وممهوراً  أن يكون مؤرخاً وموقعا  .له قانونا

 .مكتب التنسيق - عن المديرية العامة للإدارةر صاد صفقات الجيش صالح للعام الذي يجري فيه التلزيمفي ترخيص إشتراك  -2

ض بالتوقيع عن العارض ونموذج توقيعه -3  .إذاعة تجارية يبُيَّن فيها صاحب الحق المفو 

بحسب الإذاعة التجارية، التفويض القانوني إذا وق ع العرض شخص غير الشخص الذي يملك حق التوقيع عن العارض  -4

 مصد ق لدى الكاتب العدل.

خالٍ من  من يمثله قانوناً" لا يتعد ى تاريخه الثلاثة أشهر من تاريخ جلسة فض العروض"سجل عدلي للمفوض بالتوقيع أو  -5

 .أي حكم شائن

علاقته مع سلطة  نسخ عن بطاقات التعريف )هوية / جواز سفر( لكل شخص يمثل العارض )من ينوب عن العارض في -6

ض  بالتوقيع عنه...(. التعاقد: وكيل قانوني، ممثل الشخص المعنوي أو المفو 

شهادة تسجيل العارض لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إذا كان خاضعاً لها، أو شهادة عدم التسجيل اذا لم يكن  -7

 في الضريبة على القيمة المضافة خلال فترة الت نفيذ.ن أصبح مسجلاً إخاضعاً، وفي هذه الحالة يلتزم العارض بسعره و

 مديرية الواردات. –شهادة تسجيل العارض لدى  وزارة المالية  -8

براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي "شاملة أو صالحة للإشتراك في الصفقات العمومية" صالحة بتاريخ  -9

 في الصندوق وترفض كل إفادة يذُكر لاً يجب أن يكون العارض مسج ،شتراكاتهإد جميع جلسة التلزيم تفيد بأن العارض قد سد  

 عليها عبارة "مؤسسة غير مسجلة".

 إفادة صادرة عن البلدية التي يقع المركز الرئيسي للعارض ضمن نطاقها بحسب شهادة التسجيل في السجل التجاري، تفيد  -10

 .لغاية تاريخ الإعلان عن المناقصةالمتوجبة عليه أنه سد د كامل الرسوم البلدي ة        
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 المفوضين بالتوقيع، المدير،  إفادة شاملة صادرة عن السجل التجاري تبُي ن المؤس سين والأعضاء والمساهمين أو الشركاء، -11

 رأس المال، نشاط العارض والوقوعات الجارية.       

 .أن العارض ليس في حالة إفلاس وتصفية قضائيةإفادة صادرة عن المرجع المختص تثُبت  -12

     /34في دفتر الشروط هذا ووفقاً لأحكام المادتين / ضمان العرض )كتاب ضمان مؤقت( وفقاً لما هو مبي ن في المادة السابعة -13

 من قانون الشراء العام. /36و/       

ً مستند تصريح النزاهة موق   -14  (.مصلحة القوامة -المديرية العامة للإدارة)يتم إستلامه من  للأصول ع من العارض وفقا

    إفادة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة تثُبت أن العارض يتعاطى الأعمال موضوع الصفقة، صالحة بتاريخ جلسة  -15

 التلزيم وصالحة لتقديمها في المناقصات العمومية.       

   الصادر عن وزارة المالية )كل   /18قتصادي وفقاَ للنموذج /متصريح من العارض يبي ن فيه صاحب/أصحاب الحق الإ -16

 ً    مباشرة أو غير  ةبصور لعارضفي المحصلة النهائية على النشاط الذي يمارسه ا شخص طبيعي يملك أو يسيطر فعليا

 سواء كان هذا العارض شخص طبيعي أو معنوي(.مباشرة 

 نسخ عن بطاقات التعريف )هوية / جواز سفر( لصاحب )أصحاب( الحق الاقتصادي.  -17

 إفادة من وزارة الإقتصاد تثبت انطباق أحكام قانون مقاطعة العدو الإسرائيلي بالنسبة للشركات الاجنبية. -18

 .خاصة هذاالدفتر الشروط  المادي عن بدلال، يثُبت أن العارض دفع  من مكتب التنسيقتصريح  -19

 نظام الشركة.نسخة عن  -20

 عقد الشراكة مصد ق لدى الكاتب بالعدل في حال توجبه. -21

 لائحة بالأصناف المنوي الإشتراك بها دون تدوين السعر.-22

   المستندات  على المشترك ان يقدم الى اللجنة،ثناء جلسة التلزيمأعند وجود منافسة بين الصناعة الوطنية والصناعة الأجنبية -23

 التالية:      

المرتبط به  إفادة رسمممية صممادرة عن المديرية العامة في وزارة الصممناعة خلال عام التلزيم تسمممح للمشممترك أوالمعمل  -أ

 ن الأفضلية الممنوحة المعتمدة للإنتاج الوطني في المشـتريات الحكوميـة.     مالأخير الإستفادة 

 المطلوب فـمممي حال العدل من المعمل المرتبط به المشتـمممرك تؤكد إستعداده وقدرته علىبد منظ م لدى كاتب وتعه  أإفادة  -ب

ً ماح للإدارة العسمممممكرية بمراقبة أطوار السممممم، وبالإسمممممناد التلزيم لهذا المشمممممترك ً  تصمممممنيع جزئيا عطاء وذلك لإ، أو كليا

 ناداً إسممتمائة( عن العروض المقدمة لسمملع أجنبية )عشممرة بال %10العروض المقدمة لسمملع مصممنوعة في لبنان أفضمملية 

ً ، وفي حوتعديلاته من قانون الشمممراء العام 16للمادة  شمممرط أن  يعتمد هذا التعديل ال صمممدور تعديل لهذه النسمممبة لاحقا

 بتاريخ جلسة التلزيم أو قبلها. اً ريكون صاد

ل حين تقديمه على المستندات        ً يجب أن يحتوي الغلاف الأو   .المطلوبة مرق مة حسب التسلسل المبي ن سابقا

    من تاريخ جلسة  سنةتاريخ صلاحية المستندات والوثائق الإدارية: يجب أن لا يعود تاريخ المستندات والوثائق لأكثر من       

 .فض العروض وذلك بالنسبة للمستندات التي تصدر دون تاريخ صلاحية      

 ً  :( جدول الأسعار2الغلاف رقم ) :ثانيا

يتم الحصول  لأنموذج عرض أسعار موحدوفقاً ه يقُد م العارض جدولاً بالأسعار، ويضع العرض في ظرف مقفل وموق ع من قبل

 .عليه من مصلحة القوامة

سوم والمصاريف مهمـا كان نوعهـــا، وفي حال خضوع الملتزم للضريبة على  يمة المضافة قاليشمل السعر الضرائب والر 

 عليه أن يقد م سعره مفص لاً بما فيه الضريبة على القيمة المضافة. 

ن بالأحرف  ن بالأحرف، ويرُفض السعر غير المدو  في حال الإختلاف بين الأرقام والأحرف يؤخذ بالسعر الإفرادي المُدو 

 الكاملـة والأرقام معاً.

  :طلبات الإستيضاح: الخامسةادة الم
 ستيضاح خط ي حول دفتر الشروط خلال مهلة تنتهي قبل عشرة أيام من تاريخ تقديم العروضإيحق  للعارض تقديم طلب 

اً في يويرُسَل الإيضاح خط   ،الإجابة خلال مهلة تنتهي قبل ستة أيام من الموعد النهائي لتقديم العروض الجهة الشارية علىو

دَ الوقت عينه، من دون تحديد هوي ة مُصدِر   قوتطب  بملفات التلزيم،  تهم الجهة الشاريةالطلب، إلى جميع العارضين الذين زو 

جراء تعديلات على دفتر الشروط لأي إ الجهة الشاريةرتأت إفي حال وتعديلاته من قانون الشراء العام  21أحكام المادة 

ق بعقد الإجتماعات مع وفي كل ما يتعل   حد العارضين،أم من ستضياح مقد  إنتيجة لطلب  وبمبادرة منها أ مأ ،كان سببٍ 

 العارضين.

 :مدة صلاحية العرض: السادسة المادة

 .النهائي لتقديم العروضتاريخ الحسب إعتباراً من يوماً تُ  ست ينيبقى الملتزم المؤقت مقي داً بعرض أسعاره لمدة  -1
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 ،صلاحية عروضهم، أن يمد دوا تلك الفترة لمدة إضافية محد دةقضاء فترة إنيمكن للجهة الشارية أن تطلب من العارضين، قبل  -2

 ويمُكن للعارض رفض ذلك الطلب من دون مصادرة ضمان عرضه.

دوا فترة صلاحية ضمانات العروض، أو أن يُقدِ موا  -3 على العارضين الذين يوافقون على تمديد فترة صلاحية عروضهم أن يمد ِ

د ضمان عرضه،ديد صلاحية العروض. ويعُتَ ضمانات عروض جديدة تغُط ي فترة تم م  بَر العارِض الذي لم يمُد ِ أو الذي لم يقد ِ

 ة عرضه.ه قد رَفَض طلب تمديد فترة صلاحي  جديد، أن   ضمان عرضٍ 

ل عرضه أو أن يسحبه قبل الموعد النهائي لتقديم العروض دون مصادرة ضمان عرضه. ويكون  -4 يمكن للعارض أن يعد ِ

 قبل الموعد النهائي لتقديم العروض.  طلب سحب العرض ساري المفعول عندما تتسل مه الجهة الشاريةالتعديل أو 

عتراضات وفق أحكام الفصل السابع من لإا د صلاحية العرض حكماً في حال تجميد الإجراءات لفترة محددة من قبل هيئةمدً تُ  -5

وعلى العارض تمديد فترة ضمان عرضه تبعاً  فترة تجميد الإجراءات ة تعادل، وذلك لفترة زمني  وتعديلاته قانون الشراء العام

 لذلك.

 ضمان العرض: المادة السابعة

بالمبالغ المبي نة  أو نقداً تدُفع إلى صندوق الخزينة عن مصرف لبناني مقبول ةصادر" إفراديالعرض "إجمالي أو ضمان  يحدد -1

 .لكل صنف من الأصناف المراد الإشتراك بها وفقاً للمبالغ المبي نة مقابل كل صنف الجدول المذكور في المادة الأولىفي 

يقُد م كتاب ضمان العرض عن جميع الأصناف الذي يرغب الملتزم الإشتراك بها وفي حال لم تغُط ي قيمة هذا الكتاب عدد  -2

بحسب أرقامها التسلسلية من الرقم التسلسلي الأصناف الواردة في عرضه المالي يؤخذ بالأصناف التي يغطيها هذا الكتاب 

 الأصغر إلى الأكبر وترُفض البنود الباقية.

 .يوماً من التاريخ النهائي لتقديم العرض وفقاً للتاريخ المُبي ن في الإعلان عن هذه المناقصة /88/ ثمانية وثمانونصالح لمدة  -3

ر إعا -4  .دته إلى العارضيجُد د مفعول ضمان العرض تلقائياً إلى أن يقر 

يعُاد ضمان العرض إلى الملتزم عند تقديمه ضمان حسن الت نفيذ، وإلى العارضين الذين لم يرسِ عليهم التلزيم في مهلة أقصاها  -5

 بدء نفاذ العقد.

 :ضمان حسن التنفيذ الثامنة:المادة 

 .من قيمة العقد %5تحُد د قيمة ضمان حسن الت نفيذ بنسبة  -1

العقد وفي حال التخلُّف عن تقديم  نفاذخمسة عشر يوماً من تاريخ  /15يجب تقديم ضمان حسن الت نفيذ خلال فترة لا تتجاوز /  -2

 .ضمان حسن الت نفيذ، يصُادرَ ضمان العرض

رامات أو غ من بطوال مدة التلزيم، ويُحسم منه مباشرةً وبدون سابق إنذار ما قد يترت   يبقى ضمان حسن التنفيذ مجمداً  -3

 .ضرر يحدثه الملتزم إلى حين إيفائه بكامل الموجبات عطل أو مخالفات أو

يكون ضمان حسن التنفيذ صالح لمد ة عام من تاريخ تصديق العقد من قبل المرجع الصالح، يجُد د مفعول ضمان حسن الت نفيذ  -4

 .تلقائياَ إلى أن يقُرر إعادته إلى العارض

 خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إنتهائه. حسن التنفيذعلى الملتزم تقديم مستند تمديد صلاحية كتاب ضمان  -5

ن لها عدم إمكانية الملتزم متابعة تنفيذ إلتزاماته وفقاً للشروط في حال تبي   حسن التنفيذيحق للإدارة مصادرة كتاب ضمان  -6

 لح.المحددة وذلك إستناداً لقرار من المرجع الصا

رجع ممن النهائي آخر محضر إستلام تصديق بقرار من المدير العام للإدارة بعد  حسن التنفيذالإفراج عن كتاب ضمان  يتم   -7

 .الصالح

رست على الإجمالي الذي يغطي كامل الأصناف التي  ذضمان حسن التنفي ل كتاب للإدارة إستبدا يمكن بقرار من المدير العام -8

ال الإستلام على دفعات )شرط عدم تجزئة الصنف حسن تنفيذ يغطي ما تبقى من الأصناف في ح العارض بكتاب ضمان

 الواحد( .

 : طريقة دفع الضمانات :المادة التاسعة

ا نقداً يدُفع في  -1 الخزينة أو بموجب كتاب ضمان مصرفي غير قابل  صندوقيكون ضمان العرض كما ضمان حسن الت نفيذ إم 

م ضمان العرض لصالح قد  للرجوع عنه، صادر عن مصرف مقبول من مصرف لبنان يبُي ِن أنه قابل للد فع غب الطلب، ويُ 

 .القوامةمصلحة  –المديرية العامة للإدارة  -وزارة الدفاع الوطني 

بإيصال مُعطى من الخزينة عائد لضمان صفقة سابقة حتى لو كان قد  لا يقبل الإستعاضة عن الضمانات بشيك مصرفي أو -2

ر رد    قيمته. تقر 
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 :كيفية تقديم العروض :عاشرةالالمادة 

 توضع الوثائق والمستندات الإدارية التي يتألف منها العرض ضمن غلافين مختومين: -1

على أن تعدد وترقم على ظاهره المستندات  من هذا الدفتر الثالثةمن المستندات المحددة في المادة ضالغلاف الأول: يت -أ  

 الموجودة بداخله.

 الأرقام والأحرف(.السعر فيه ب )يذكر كما هو مطلوب في المادة الثانية أعلاهالأسعار  بيانيتضمن  الغلاف الثاني: -ب 

 .بالإضافة إلى رقم الغلاف وإسم العارض وختمه يتم تدوين محتوى كل غلاف على ظاهره -2

 لقوامةضمن غلاف ثالث يتم الحصول عليه من مصلحة ا، أعلاه (1)رقم يوضع الغلافان الأول والثاني المذكوران في البند  -3

 مطبوع ومُلصق على ظاهره العبارات التالية فقط:

 .عقد النفقات مكتب -مصلحة المالية - )عفيف معيقل (المديرية العامة للإدارة مبنى  – أول طريق بعبدا العنوان: - أ

 .2026لعام  لصالح الجيش تجهيزات فنية مختلفةموضوع التلزيم:  -ب

 التاريخ المحد د للجلسة. -ج

 .قوامةالمصلحة العائد لها التلزيم: مصلحة ال -د

 العارض أو صفته أو عنوانه.زة كإسم وهذا دون ذكر أية عبارة أو إشارة ممي  

 .عند إستلام دفتر الشروط هذا ،أعلاه ماالمشار إليه الثالأسعار والغلاف الث بيانيتم إستلام أنموذج  -4

 على العنوان التالي: بواسطة البريد المضمون المغفل باليد أو يجب أن تصل العروض ـ5

وذلك  ،الطابق الرابع - مكتب عقد النفقات -مصلحة المالية  -( معيقل عفيف)المديرية العامة للإدارة مبنى  -بعبدا أول طريق 

إيداعها  يقتضي على أصحاب العلاقة، وفي حال اعتمد البريد المضمون المغفل التاريخ والتوقيت المحددين للمناقصة قبل

 يصل بعد إنتهاء هذه المهلة.عترف بأي عرض ولا يُ  دوائر البريد في الوقت المناسب لتأمين وصولها في الأوقات المحددة،

يته، وتكفل عدم الإط لاع على محتواه إلا بعد فتحه وفقاً للأصول. -6  تحُافِظ الجهة الشارية على أمن العرض وسلامته وسر 

 عرض تتسل مه الجهة الشارية بعد الموعد النهائي لتقديم العروض، بل يعُاد مختوماً إلى العارض الذي قد مه. لا يفُتحَ أي   -7

 لا يحق  للعارض أن يقد م أكثر من عرض واحد تحت طائلة رفض كل عروضه. -8

 :فتح وتقييم العروض: الحادية عشرةالمادة 

 دراسة ملف التلزيم وفتح وتقييم العروض وبالتالي تحديد العرض الأنسب راً العروض لجنة التلزيم حيث تتولى حصتفتح  -1

 مهلة تقديم العروض.نتهاء إوذلك في جلسة علنية تعقد فور 

ى عن مهامه في اللجنة المذكورة في حال وقع بأي  وضع من أوضاع -2  على رئيس اللجنة وعلى كلٍ  من أعضائها أن يتنح 

 تضارب المصالح أو توقَّع الوقوع فيه، وذلك فور معرفته بهذا التضارب.

ستعانة بخبراء من خارج أو داخل الإدارة للمساعدة على التقييم الفني والمالي عند الإقتضاء وذلك بقرار لإيمكن للجنة التلزيم ا -3

 .وتعديلاته ختيار الخبراء من خارج الإدارة إلى أحكام قانون الشراء العامإمن المرجع الصالح لدى الجهة الشارية. يخضع 

وا بإسم اللجنة أو أن يشاركوا في مداولاتها أو أن يفصحوا عنها رِّق لهم أن يقريلتزم الخبراء السرية والحياد في عملهم ولا يح -4

ب على الخبراء تقديم تقرير خطي للجنة يُضَم ستماع والشرح من قبل الجهات اللإعلانية، ويمكن دعوتهم ل معني ة. كما يتوج 

 إلزامياً إلى محضر التلزيم.

ن أسفي حال التباين في الآراء بين أعضاء اللجنة، تؤخذ القرارات بأغلبية أعضائها  -5 باب الإختلاف من قبل العضو وتدو 

 المعني عند توقيعه على المحضر.

ضين وفقاً للأصول، كما يحَق  للمراقب المندوب  -6 بل من قيحق  لجميع العارضين المشاركين في عملية التلزيم أو لممث ليهم المفو 

 .العروض فتح  الشراء العام حضور جلسةهيئة 

 ـ تفُتحَ العروض بحسب الآلية التالية:7

د لكل عارض على حدة و -أ سمه ضمن المشاركين في الصفقة، وذلك وفق ترتيب إعلان إيتم فض الغلاف الخارجي الموح 

 لة على الغلافات الخارجية والمسل مة للعارضين.الأرقام التسلسلية المُسج  

  علاه( وفرز المستندات المطلوبة ألرابعة ا)الوثائق والمستندات الإدارية المنصوص عنها في المادة  الأوليتم فض الغلاف  -ب

ً والتدقيق فيها تمهيداً لتحديد وإعلان أسماء العارضين المقبولين   شتراك في بيان مقارنة الأسعار.لإوالمؤهلين ل إدارياً وفنيا

ً للعارضين المقبولين  ()بيان الأسعار انيالثيجري فض الغلاف  -ج ً وفنيا جراء العمليات الحسابية إكلٌ على حدة و إداريا

سم الملتزم إعلان إلإجراء مقارنة و اً تمهيدجمالي لكل قسم الإسعر الو لكل عارض الإفرادي اللازمة، وتدوين السعر

 المؤقت.
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ح لجنة التلزيم أي   -د أخطاء حسابية محضة تكتشفها أثناء فحصها العروض المقدَّمة وفقاً لأحكام دفتر الشروط وتبلِ غ  تصُح ِ

 التصحيحات إلى العارض المعني بشكل فوري.

ياً من العارض إيضاحات بشأن المعلومات مرحلة من مراحل إجراءات التلزيم، أن تطلب خط   يمكن للجنة التلزيم، في أي   -8

 ه أو بشأن عروضه، لمساعدتها في التأكُّد من المؤه لات أو فحص العروض المقدَّمة وتقييمها.المتعل ِقة بمؤهلات

ل وقائع فتح العروض خط   -9 ياً في محضر يوق ِع عليه رئيس وأعضاء لجنة التلزيم، كما توضع لائحة بالحضور يوق ِع عليها تسُجَّ

والعارضين وممثليهم على أن يشك ل ذلك إثباتاً على حضورهم.  المشاركون من ممث لي الجهة الشارية وهيئة الشراء العام،

من قانون  9المادة  تدُرَج كل المعلومات والوثائق المتعل ِقة بوقائع الجلسة في سجل  إجراءات الشراء المنصوص عليه فيو

 .وتعديلاته الشراء العام

ِ تغيير جوهري في  -10  المعلومات المتعل ِقة بالمؤهلات أو بالعرض المقدَّم، بما فيلا يمكن طلب إجراء أو السماح بإجراء أي 

 وفٍ للمتطلبات مستوفياً لها.ذلك التغييرات الرامية إلى جعل مَن ليس مؤهَّلاً من العارضين مؤهَّلاً أو جعل عرض غير مستَ 

ِ مفاوضات بين الجهة الشارية أو لجنة التلزيم والعارِض بخصوص المعلومات المتعل قة بالمؤهلات أو  ءلا يمكن إجرا -11  أي 

ِ تغيير في السعر إثر طلب   ستيضاح من أي عارض.إبخصوص العروض المقدَّمة، ولا يجوز إجراء أي 

 من قانون الشراء العام 9راء بحسب المادة بموجب هذه المادة في سجل إجراءات الش ىجرتدُرَج جميع المراسلات التي تُ  -12

 .وتعديلاته

في حال كانت المعلومات أو المستندات المقدَّمة في العرض ناقصة أو خاطئة أو في حال غياب وثيقة معيَّنة، يجَوز للجنة  -13

ً من العارض المعني توضيحات حول عرضه، أو طلب تقديم أو  لوثائق ذات أو االمعلومات ستكمال إالتلزيم الطلب خط يا

مبادىء الشفافية والمساواة في المعاملة بين وأن تكون ية الصلة خلال فترة زمنية محدَّدة، شرط أن تكون كافة المراسلات خط  

 21من البند الثاني من المادة  /3/ية، ومع مراعاة أحكام الفقرة ستكمال الخط  لإفي طلبات التوضيح أو ا محترمة العارضين

 .وتعديلاته ء العاممن قانون الشرا

مندوب  دمصلحة المالية حضور إجتماعات لجان التلزيم أو إيفا -يمكن لرئيس مكتب عقد النفقات في المديرية العامة للإدارة  -14

 عنه بصفة إستشارية.

 :ستبعاد العارضإ: الثانية عشرةالمادة 

اء ميزة تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح يُ    ستبعد العارض من إجراءات التلزيم بسبب عرضه منافع أو من جر 

 .وتعديلاته حدى الحالتين المنصوص عنهما في المادة الثامنة من قانون الشراء العامإوذلك في 

 :رفع السرية المصرفية: الثالثة عشرةالمادة 

ً تقديمه العرض مُلتزميعُتبر العارض فور  برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي  ا

  مجلس الوزراء. عن مقام الصادر 12/5/2020تاريخ  17للقرار رقم  مبلغ من المال العام المتعلق بهذا التلزيم، سنداً 

 :جراءاتهإإلغاء الشراء و/أو أيّ من : الرابعة عشرة المادة

ِ وقت قبل إبلاغ الملتزم المؤقت إبرام العقد، في الشراء و/ يأن تلُغ للإدارة العسكريةيمكن  الحالات  أو أي  من إجراءاته في أي 

 .وتعديلاته من قانون الشراء العام 25التي نص ت عليها المادة 

ً  :ةالخامسة عشرالمادة   :قواعد بشأن العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غير عاديا

نة لذلك العرض المقدَّم، مُنخفض  ِ رَت أنَّ السعر، مُقترناً بسائر العناصر المكو  يجوز للجهة الشارية أن ترفض أيَّ عرض إذا قرَّ

 من قانون الشراء العام في هذا الشأن. 27انخفاضاً غيرعادي  قياساً إلى موضوع الشراء وقيمته التقديرية وتطُبق أحكام المادة 

 :قواعد قبول العرض الفائز )أو التلزيم المؤقت( وبدء تنفيذ العقد :عشرةالسادسة المادة 

 .وتعديلاته من قانون الشراء العام 24( من المادة 1وفقًا لأحكام الفقرة )تقَبل الجهة الشارية العرَض المقدَّم الفائز  -1

ذلك العرض، كما تنشر بالتزامن قرارها بشأن قبول غ الجهة الشارية العارض الذي قدَّم بعد التأكُّد من العرض الفائز تبُل   -2

نتهاء فترة التجميد البالغة عشرة أيام عمل تبدأ إعتباراً من إ)التلزيم المؤقت( والذي يدخل حي ز التنفيذ عند  العرض الفائز

 تاريخ نشره. 

خمسة  /15العقد خلال مهلة لا تتعد ى / نقضاء فترة التجميد، تقوم الجهة الشارية بإبلاغ الملتزم المؤقت بوجوب توقيعإفور  -3

 عشر يوماً.

ً من تاريخ توقيع العقد من قبَِل الملتزم  /15يوق ِع المرجع الصالح لدى الجهة الشارية العقد خلال مهلة / -4 خمسة عشر يوما

 لمرجع الصالح.ثلاثين يوماً في حالات معيَّنة تحدَّد من قبل ا /30المؤق ت. يمكن أنَ تمُدَّد هذه الـمهلة إلى /

 يبدأ نفاذ العقد عندما يوق ِع الملتزم المؤق ت والمرجع الصالح لدى سلطة التعاقد عليه. -5

 يتعارض مع بدء نفاذ العقد أو مع تنفيذ الشراء خلال الفترة الزمني ة الواقعة التعاقد ولا الملتزم المؤق ت أي  إجراءلا تتَّخذ سلطة  -6

 بالتلزيم المؤقت وتاريخ بدء نفاذ العقد.ما بين تبليغ العارض المعني 
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في حال تمنُّع الملتزم المؤقت عن توقيع العقد، تصُادِر الجهة الشارية ضمان عرضه. في هذه الحالة يمكن للجهة الشارية أن  -7

 جراءات المحدَّدة في هذا لإتلُغي الشراء أو أن تختار العرض الأفضل من بين العروض الأخرى الفائزة وفقاً للمعايير وا

القانون وفي ملفات التلزيم، والتي لا تزال صلاحيتها سارية المفعول. تطُبَّق أحكام هذه المادة على هذا العرض بعد إجراء     

 التعديلات اللازمة.

 : موجبات الملتزم: عشرةبعة الساالمادة 

ً دة خالية من على الملتزم تقديم البضممممماعة جديدة غير مجد   -1  ،ليها في المادة الأولىإللمواصمممممفات الفنية المشمممممار  العيوب، وفقا

ً موضمممم   تاريخ  80-010رف التجاري للأصممممناف غير الوارد توضمممميبها في مواصممممفات التوضمممميب رقمللعُ  بة ومنقولة وفقا

 والمواصفات الفنية.   19/1/1994

2-  ً ية التصممنيع عن مواقع وتواريخ التصممنيع في المصممانع يام من بدء عملأقبل عشممرة  على الملتزم إعلام مصمملحة القوامة خطيا

 دارة العسكرية.ة القوامة والخبراء المختصين بالإالمحلية والمعتمدة لديه لمراقبة أطوار الصنع من قبل مصلح

 القوامةلى مصلحة إنموذج عن البضاعة ألتزام تقديم لإبلاغه المصادقة على اإعلى المتعهد وخلال مدة شهرين من تاريخ  -3

ن تضاف الفترة أدارة العسكرية عليها قبل المباشرة بالتصنيع، على خذ موافقة الإتجربة عملية( لأ -جراء تحاليل مخبريةلإ)

 ساسية في الحالتينى مهلة التسليم الألعليها ع دارة الموافقةالإر بلاغ المتعهد قراإنموذج وحتى لأالممتدة من تاريخ تقديم ا

 التاليتين:

 صناف التي تشترط المواصفات الفنية تقديم نماذج مسبقة عنها.للأ  -أ 

 وفقاً لما تراه مناسباً. عن البضاعة نموذج أتقديم  تطلبُ الإدارة للأصناف التي  -ب

جراء لإنموذج عن البضاعة )أقسام التي لم تشترط المواصفات الفنية تقديم نماذج مسبقة عنها يمكن للمتعهد تقديم الأ فيما خص    -4

ما الفترة الزمنية أدارة العسكرية قبل بدء التصنيع، خذ الموافقة المسبقة عليها من قبل الإتجربة عملية( لأ -تحاليل مخبرية

 ساسية.دارة الموافقة عليها لا تضاف على مهلة التسليم الأبلاغه قرار الإإالممتدة من تاريخ تقديم النماذج ولغاية 

  الممتدة من تاريخ تقديم  دارة فإن الفترة الزمنيةضافية عن التي تجريها الإإجراء تحاليل مخبرية إفي حال رغب المتعهد  -5

 ساسية.دارة بنتيجة التحاليل لا تضاف على مهلة التسليم الأالإ بلاغه قرارإنموذج ولغاية الإ    

ل -6  .ى عاتق الإدارةلالتي تحدد ع خارج مختبرات الجيشجرائها إالتحاليل المخبرية للنماذج المسبقة في حال  كلفةالملتزم  يتحم 

ليه ذلك إطلب ة يُ لى مكاتب المصمممملحة في كل مر  إن يحضممممر أده و وكيله المفوض قانوناً طيلة مدة تعه  أيتوجب على المتعهد  -7

 تصال به.يام من تاريخ الإأخلال مهلة ثلاثة 

 على المتعهد وقبل البدء بعملية التصنيع التنسيق مع مصلحة القوامة لتزويده بكافة القياسات والنسب المئوية والتعديلات  -8

 .ذا وجدتإ 

 من قبل المراجع التالية: بلد المنشأ مصد قة وفقاً للأصول تقديم شهادة -9

     على أن تكون هذه الغرف معتمدة قانونياً في بلد  ولبنان و الغرف المشمممتركة بين هذه البلدانأغرف التجارة والصمممناعة  -أ     

 اً بتوقيعها من قبل وزارة الخارجية اللبنانية.يالمنشأ ومعترف قانون

 وزارة الخارجية في بلد المنشأ. -ب

 حد الخيارين:أبعد ذلك يمكن اعتماد  -ج

 المعتمدة في لبنان ثم تصديقها من وزارة الخارجية اللبنانية.: تصديق هذه المستندات من بعثة بلد المنشأ ولالخيار الأ -        

 وراق من البعثة اللبنانية في بلد المنشأ ثم تصديقها من وزارة الخارجية اللبنانية.تصديق الأ: الخيار الثاني -        

ن Barcodeوضع رمز الـ " -10 في حال  الرئيسي" وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة في الجيش والذي يحصل عليه من الممو 

ن وحسن تخزين  ،توافره على غلافات أصناف العتاد المراد تحقيقه وذلك تسهيلاً لإعتماد النظام المذكور في مخازن الممو 

 وإدارة العتاد الموجود بداخلها.

وفي حال عدم  ذلك التبليغات التي تسل مها الإدارة العسكرية إلى الملتزم وذلك قبل وخلال وبعد التنفيذ،ياً بما في إبقاء العقد سر   -11

ض الملتزم للملاحقة القضائية وفقاً لما تنص عليه القوانين اللبنانية المرعية الإجراء  .التقي د بهذا الشرط يتعر 

 :والطوابع والضرائبالرسوم : عشرة الثامنةالمادة 

 . ل الملتزم كافة الرسوم الجمركية تحت أي تسمية وردتيتحم   -1

 .تخضع البضاعـــة التي يكون لها مثيل من الإنتاج الوطني )والمحددة بقرار من الوزير المختص( للرسوم الجمركيــــة -2

يكون لها مثيل من الإنتاج ستثناء الأصناف التي ا، بتخضع للإعفاءات العسكريةالتي  البضاعة من الرسوم الجمركية تعفى -3

من قانون الجمارك ولأحكام المرسوم رقم  308لأحكام للمادة  وذلك سنداً  الوطني التي تحد د بقرار من الوزير المختص،

 ة إلى إدارة الجمارك.م صاحب العلاقة المستند القانوني من قبل السلطات المختص  شرط أن يقد  ، 5671/2019

 :د ملزماً بتنفيذ ما يليعه  يبقى المت جميع الأحوالوفي 

 ة الرسوم والمصاريف الأخرى.د وكاف  يتعهد الملتزم بدفع الرسم الجمركي الموح   -أ                 
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  البضاعة نـه دفع عن هذه أالمرفوضـة ما لم يثبت لها لبضاعة ن يسحب اأد بللمتعه   الجهة الشاريةلا تسمـــح  -ب              

 ن تدفع عنها هذه الرسوم.أراضي اللبنانية دون كانت البضاعة المرفوضة قد دخلت الأ ذاإالجمركيــة  الرسوم                   

مهلة خمسة أيام عمل تسري إعتباراً من تاريخ تبل غه المصادقة على خلال  بالألف /4/البالغ يدفع الملتزم رسم الطابع المالي -4

ضه للغرام ذلك الرسم مع الإشارة إلى أن التأخير عن تسديد ف عند تسديد قيمة العقد،بالأل /4و/ الإلتزام،  القانونية. اتيعر 

 :تبليغ المتعهد: عشرةالتاسعة المادة 

من دفتر الشروط الإدارية العامة لتعهدات لوازم الجيش أساساً لكل عملية تبليغ للمتعهد في كل ما  31و  30تعتبر المادتين 

 والمتعلقة بعملية التبليغ. وتعديلاته بتنفيذ الإلتزام، بالإضافة إلى النصوص الواردة في قانون الشراء العاميتعلق 

  :الإستلاموكيفية تنفيذ العقد : العشرون المادة

 أولً: الإستلام الموقت:

عتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ إوتسري  أعلاه في المادة الاولى في الجدول المذكور محدد وكما ه يتم تسليم البضاعة -1

يجري الخزن المؤقت و ،لتزام من قبل المرجع الصالحالمتعهد المصادقة على الإ "مصلحة القوامة -المديرية العامة للإدارة "

ويكون المخازن التي تحددها الجهة الشارية وذلك وفقاً لشروط الخزن المعمول بها والتي لا تؤثر على سلامة البضاعة، في 

 .التحميل والنقل والتفريغ علـى عاتق ونفقــــة ومسؤوليـــة الملتزم

كي تتمكن من اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة  جهوزالبضاعةقبل أسبوعين من تاريخ الجهة الشارية إفادة على الملتزم  -2

عند جهوز الكمية  م طلب إستلام إلى الجهة الشاريةعلى أن يقدم الملتز، وتمهيداً لتنظيم إشعار بالتسليم من قبلها خزنها لتأمين

 .المراد تسليمها

ساعة إلى مصلحة  48، تقديم إيصال الإستلام خلال المخازن التي تحددها الجهة الشارية خزن البضاعة في على الملتزم عند  -3

 . لتنظيم إشعار بالتسليم من قبلها القوامة

ض الملتزم -4 ً للمادة " إن التأخير في التسليم يعر  " من دفتر الشروط الإدارية العامة لتعهدات لوازم الجيش 48للتغريم وفقا

 .وتعديلاته من قانون الشراء العام 38، والمادة مع كافة تعديلاته 30/12/1968تاريخ  11574بموجب المرسوم رقم الصادر

ض الملتزم لعراقيل خارجة عن إرادته ومسؤوليته حالت دون  -5 تمك نه من تنفيذ الصفقة ضمن المهلة التعاقدية، عليه عند تعر 

إفادة الجهة الشارية خطياً بمهلة عشرة أيام من بدء هذه العراقيل وتقديم طلب لتمديد مهلة التنفيذ. ولا يمكن للملتزم تقديم أي 

 طلب لتمديد مهلة التنفيذ بداعي أحداث طرأت بعد انقضاء المهلة التعاقدية.

مد ة خلال وذلك ، اعة عليهاضممحضمر بذلك بعد عرض الب تنظمونوعاً واً سمتلام والمعاينة كم  سمتلام بعمليتي الإتقوم لجنة الا -6

في حال اً من قبل الملتزم ويمكن تمديدها لمدة سممممممتون يوم الإسممممممتلامتبدأ من تاريخ تقديم طلب اً زمنية أقصمممممماها ثلاثين يوم

ر لجنة الإستلام تطلَّبت طبيعة  ً خط ياً في محضر الاستلام أسباب ذلك التمديد وذلك وفق الإستلامذلك على أن تبر   32للمادة  ا

 عيوب مكتشفة أو إصلاحات متوجبة أو استكمال مستندات يتوقف حسابحال ظهور ، وفيوتعديلاته من قانون الشراء العام

اعتباراً من تاريخ إزالة العيوب أو  عاتق ومسممممممؤولية الملتزم على أن يعاد احتسممممممابها مجدداً  على ويصممممممبح التأخير المهلة

 استكمال المستندات المطلوبة. الإصلاحات أو

ً  يحق   -7  لما تراه مناسباً. للإدارة دمغ البضاعة المرفوضة بإشارة خاصة في مكان محدد وفقا

مـممن تاريخ  عتباراً إالمرفوضـممة خلال المهلـممة المحددة من قبل المرجع الصالح والتي تحسـممب  البضاعةفي حال عدم سحب  -8

ً إكرية سممممممبلاغ المتعهد هذا القرار يحق للإدارة العإ من دفتر الشممممممروط  51للمادة  تخاذ الإجراءات الإدارية المناسممممممبة وفقا

 العامة لتعهدات لوازم الجيش وتعديلاته. الإدارية

 ستلام.لعملية الإ يةساسالمخبرية القرينة الأ الفنية والتحاليل فاتصالموا عتبرتُ  -9

وذلك في مختبرات ، فظ الإدارة لنفسها بحق أخذ عينات لكل دفعة من المواد المسلمة في أي وقت وإجراء تحاليل عليهاتتح - 10

سواء أظهرت النتائج مطابقة المواد  ،معتمدة من قبل الإدارة وتكون كلفة هذه الفحوصات على عاتق الملتزم حصراً 

 للمواصفات أم عدم مطابقتها. 

ً في حال  -11 كما يحق  أظهرت نتائج الفحوصات الأولية عدم مطابقة المواد للمواصفات يحق للإدارة رفض الدفعة المعنية مبدئيا

 ً  للملتزم الإعتراض على هذه النتائج وطلب إعادة الفحص في مختبر آخر معتمد .في حال أظهرت نتائج الفحص الثاني أيضا

ً  ،عدم المطابقة وتكون جميع كلفة الفحوصات المجراة على عاتق الملتزم أما في حال أظهرت ، تعتبر المواد مرفوضة نهائيا

وتكون نتيجة هذا  ، مختبر ثالث معتمد ييتم اللجوء إلى إجراء فحص ثالث ف، نتائج الفحص الثاني مطابقة المواد للمواصفات

يتحمل الملتزم جميع تكاليف ، دالفحص نهائية وملزمة للطرفين. في حال أثبتت نتيجة الفحص الثالث عدم مطابقة الموا

قبل فتُ  ،أما في حال أثبتت نتيجة الفحص الثالث مطابق المواد للمواصفات، وترفض الدفعة المعنية، الفحوصات المخبرية

دون أن يشمل  ،لفحص الثالث(اوتتحمل الإدارة كلفة الفحوصات الإضافية الناتجة عن الإعتراض )الفحص الثاني و، الدفعة

 لفحص الأول.ذلك تكلفة ا
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إن قبول الإدارة لأي دفعة مواد مستلمة نتيجة فحوصات مخبرية مطابقة لا يعني إعفاء الملتزم من المسؤؤلية عن جودة  -12

ً ، عن أي عيوب قد تظهر لاحقا خلال الإستعمال المواد أو  .لأحكام العقد والقوانين المرعية الإجراء وفقا

 ً  :الإستلام النهائي:ثانيا

 الإستلام النهائي من قبل لجنة الإستلام المكلفة بذلك بعد إنتهاء فترة الكفالة الفنية.يتم 

 :طريقة الدفع :الحادية والعشرون المادة

وإستناداً لفواتير قانونية تقدم بالليرة اللبنانية   يتم دفع الحقوق المتوجبة للملتزم من قبل وزارة المالية بموجب حوالات مالية -1

على أن يعتمد سعر صرف العملة الأجنبية بالنسبة الى العملة  ،إستلام مصدقة من المرجع الصالح ومحاضر من الملتزم

اللبنانية بتاريخ أخر يوم عمل يسبق تاريخ تنظيم مستند التصفية والصرف المنظم من قبل المصلحة المختصة، وفقاً لنشرة 

 أسعار العملات الصادرة عن مصرف لبنان.

 في حينه.  الإدارةزمة التي تطُلب منه من صفية على الملتزم تقديم المستندات اللا  عند إجراء عملية الت   -2

 .وتعديلاته من قانون الشراء العام /37المادة / تطب ق أحكام -3

 :نتهاء العقد ونتائجهإأسباب  :الثانية والعشرون المادة

  النكول :أولاً 

خالَف شروط تنفيذ العقد أو أحكام دفتر الشروط هذا، وبعد إنذاره رسمياً بوجوب التقيُّد بكاف ة موجباته من يعُتبر الملتزِم ناكلاً إذا 

 نقضاء المهلة هذه دونإقبل سلطة التعاقد، وذلك ضمن مهلة تتراوح بين خمسة أيام كحد ٍ أدنى وخمسة عشر يوماً كحد ٍ أقصى، و

ِ إنذار وتطبق اأأن يَقوم المُلتزم بما طُلب إليه. وإذا   جراءات المنصوصلإعتبُر الملتزم ناكلاً، يفُسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي 

 .وتعديلاته من قانون الشراء العام 33من المادة  اً(رابعبند )من الالأولى  لفقرةعليها في ا

ً ثا  الإنهاء :نيا

 :التاليتينينتهي العقد حكماً دون الحاجة إلى أي  إنذار في الحالتين  -1

 .إذا وافقت سلطة التعاقد على طلب مواصلة التنفيذ من قبل الورثة ذا كان شخصاً طبيعياً، إلا  عند وفاة الملتزم إ -أ 

    الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند عندئذٍ  إذا أصبَح المُلتزم مُفلساً أو مُعسَراً أو حُلَّت الشركة، وتطُبَّق -ب

 .وتعديلاته من قانون الشراء العام 33من المادة  اً(رابع)     

 .يجَوز لسلطة التعاقد إنهاء العقد إذا تعذ ر على الملتزم القيام بأي  من إلتزاماته التعاقدية بنتيجة القوة القاهرة -2

 الفسخ ثالثاً:

ٍ من الحالات التالية: -1  يفُسخ العقد حكماً دون الحاجة إلى أي  إنذار في أي 

رتكاب أي  جرم من جرائم الفساد أو التواطؤ أو الإحتيال أو الغش أو تبييض الأموال إإذا صدرََ بحق  المُلتزم حكمٌ نهائي  ب -أ 

 .أو تمويل الإرهاب أو تضارب المصالح أو التزوير أو الإفلاس الإحتيالي، وفقاً للقوانين المرعية الاجراء

 .وتعديلاته قانون الشراء العاممن  8الـمذكورة في الـمادة إذا تحقَّقتَ أي  حالة من الحالات  -ب

 في حال فقُدان أهلية الملتزم. -ج

تطُبَّق الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من البند أعلاه،  (1)البند رقم إذا فسُِخ العقد لأحد الأسباب المذكورة في  -2

 .وتعديلاته من قانون الشراء العام 33 من المادة اً(رابع)

 نتهاء العقدإنتائج  رابعاً:

    ، أو في حال تحقَّقَتوتعديلاته من قانون الشراء العام 33في حال تطبيق إحدى حالات النكول أو الفسخ المحدَّدة في المادة  -1

  الملتزم أو إعساره، أو في حال وفاة الملتزم وعدم متابعة التنفيذ من قبل الورثة، تتَُّبع فوراً، خلافاً لأي  نص آخر  إفلاسحالة      

 .وتعديلاته من قانون الشراء العام 33أحكام البند )رابعاً( من المادة      

ٍ من الجرائم المنصوص عليها في  -2 لا يترتَّب أي  تعويض عن الخدمات المُقدَّمة أو الأشغال المنفَّذة من قبل من يثبت قيامه بأي 

ً )الفقرة الفرعية "أ" من الفقرة الأولى من البند   .وتعديلاته من قانون الشراء العام 33من الـمادة  (ثالثا

وعلى المنصة الإلكتروني ة المركزي ة لدى هيئة العائد لقيادة الجيش لكتروني لإموقع الى العنتهاء العقد وأسبابه إينُشر قرار  -3

 الشراء العام.

 :الشكوى والإعتراض: الثالثة والعشرون لمادةا

يحَق  لكل  ذي صفة ومصلحة، بما في ذلك هيئة الشراء العام، الإعتراض على أي  إجراء أو قرار صريح أو ضمني تت خذه أو 

  وتعديلاته تعتمده أو تطَُبِ قه أي  من الجهات المعني ة بالشراء في المرحلة السابقة لنفاذ العقد، ويكون مخالفاً لأحكام قانون الشراء العام

ن أفي هذا الشأن، على  وتعديلاته والمبادئ العامة المتعلقة بالشراء العام، وتطُبق أحكام الفصل السابع من قانون الشراء العام

ع إجراءات الإعتراض المعمول بها لدى مجلس شورى الدولة لحين تشكيل هيئة الإعتراضات المنصوص عنها في قانون تتب

 .وتعديلاته الشراء العام
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 :القوّة القاهرة :والعشرون الرابعة المادة

وبصورة  اً ن يعرضها فورأرادة الملتزم دون التسليم في المدة المُحددة، يتوجب عليه إستثنائية وخارجة عن إذا حالت ظروف إ

( والتي يعود لها وحدها الحق بتقدير الظروف لجهة قبولها أو رفضها وعلى الملتزم الرضوخ لقرارها الجهة الشاريةية على )خط  

 في هذا الشأن.

 :الإقصـاء: الخامسة والعشرون المادة

ً أو الذي يصدر بحقه حكم قضائي وفق لاً الإقصاء على الملتزم الذي يعتبر ناكتطبق أحكام  من قانون  40لما نصت عليه المادة  ا

 .وتعديلاته الشراء العام

 :المستندات التي يجري على أساسها التلزيم: السادسة والعشرون المادة

 مع كافة تعديلاته. 30/12/1963 تاريخ 14969قانون المحاسبة العمومية الصادر بموجب المرسوم رقم  -1

 وتعديلاته. 244/2021قانون الشراء العام في لبنان رقم  -2

  وكافة  30/12/1968تاريخ  11574الشروط الإدارية العامة لتعهدات لوازم الجيش الصادر بموجب المرسوم رقم  دفتر -3

 تعديلاته.     

 .اً لا يتجزأ منهومرفقاته التي تعتبر جزء هذا ةدفتر الشروط الخاص -4

 .وتعديلاته ق أحكام قانون الشراء العامطب  تُ وتعديلاته عند التعارض بين أحكام دفتر الشروط هذا وأحكام قانون الشراء العام  -5

 :الكفالة الفنية: السابعة والعشرون المادة

 لمدة سنةمن كل عيب عائد للصنع أو قلة الجودة أعلاه  في الجدول المذكور في المادة الأولى الأصناف المبي نة يكفل الملتزم  -1

 .والذي بموجبه يسدد كامل الإلتزام ،من المرجع الصالحمؤقت محضر إستلام تحسب من تاريخ تصديق آخر 

 :القضاء الصالح: الثامنة والعشرون المادة

 اء تنفيذوالملتزم من جر   الشارية الجهةإن القضاء اللبناني وحده هو المرجع الصالح للنظر في كل خلاف يمكن أن يحصل بين 

 هذا الإلتزام.

 الغرامات:: التاسعة والعشرون المادة

ب على الملتزم التقيُّد بالمهل المحدَّدة في العقد تحت طائلة دفع الغرامات المحدَّدة وفقاً للمادة / من قانون الشراء العام.  /38يتوج 

د  من قانون  /38مخالفته أحكام العقد دون حاجة لإثبات الضرر وفقاً للمادة /تفُرض الغرامات بشكلٍ حكمي على الملتزم بمُجر 

 الشراء العام.

 :الإقتطاع من الضمان: الثلاثون المادة           

 قتطاع هذا المبلغ من ضمانإحق  لسلطة التعاقد يإذا ترت ب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقاً لأحكام وشروط العقد، 

( من المادة )أولاً  لبندإعتبُِر ناكلاً وفقاً لأحكام ا ذلك التنفيذ ودعوة الملتزم إلى إكمال المبلغ ضمن مد ة معيَّنة، فإذا لم يفعلحسن 

 .وتعديلاته من قانون الشراء العام 33

 النزاهة:: والثلاثونحادية ال المادة

 وتعديلاته. من قانون الشراء العام /110تطُب ق أحكام المادة /

 :حظر المفاوضات مع العارض: الثانية والثلاثون المادة

 تحُظَّر المفاوضات بين الجهة الشارية أو لجنة التلزيم وأي  من العارضين بشأن العرض الذي قدَّمَه ذلك العارض. 

  : قيمة العقد وشروط تعديلها :ثلاثونالثالثة وال المادة

ثابتة ولا تقَبل التعديل والـمراجعة إلا عند إجازة ذلك أثناء تنفيذه ضمن ضوابط محدَّدة تكون البدلات الـمتَّفق عليها في العقد  -1

 ً ً  وفقا لشروط التعديل والـمراجعة في الحالات الاستثنائية التي نص ت عليها المادة  للمادة العاشرة من دفتر الشروط هذا ووفقا

 من قانون الشراء العام. /29/

 من قانون الشراء العام عند تعديل قيمة العقد. /26منصوص عليها في الـمادة /ترُاعى شروط الإعلان الـ -2

 

 

 

 

 

 

 

 

-11- 



 

 (1)لحق رقم الم

 تصريح / تعهــد

 2026لعام  تجهيزات فنية مختلفة لصالح الجيشللإشتراك في تلزيم 

 

 

 ...........................................................................................أنا الموقع ادناه 

  الممثل بالتوقيع عن مؤسسة/شركة ......................................................................

طقة....................................... ة.........................................منالمتخذ لي محل اقام

 حي...............................شارع...........................ملك...................................

 رقم الهاتف........................، مكتب ............................... فاكس ........................،

 

على دفتر الشروط المتضمن التعهد، الشروط الادارية والفنية الخاصة للاشتراك في هذا طلعت إنني أب عترفأ

 التلزيم التي تسلمت نسخة عنها.

واصرح انني وبعد الاطلاع على هذه المستندات التي لا يمكن باي حال الادعاء بتجاهلها وعلى تفاصيل 

لشروط المبينة فيها وبمدة صلاحية العرض المحددة بموجب المادة الاعمال المطلوبة، وانني اتعهد بقبول كافة ا

 من دفتر الشروط هذا وبالتقيد بها وتنفيذها كاملة دون أي نوع من انواع التحفظ أو الاستدراك. لسادسةا

)يدون العارض إسم الصنف/المجموعة وأنني تقدمت لهذا الإلتزام للإشتراك بالأصناف/بالمجموعات التالية

 (الذي يود الإشتراك به 

.................................................................................... 

حكام المدرجة في دفتر الشروط هذا آخذاً بعين الاعتبار كل شروط نني وضعت الأسعار وقبلت الأأصرح بأكما 

 ذه في حال وجوده.التلزيم ومصاعب تنفي

كما أتعهد برفع السرية المصرفية عن الحساب المصرفي الذي يودع فيه أو ينتقل إليه أي مبلغ من المال العام، 

 وذلك لمصلحة الإدارة في كل عقد من أيٍ نوعٍ كان، يتناول مالاً عاماً.

 

 

 

         

 التاريخ   ____________                     

 ختم وتوقيع العارض                                   
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 (2)لحق رقم الم

 طوابع بقيمة

 مليون ليرة لبنانية 

 



 

 1تصريح النزاهة 

 

 _______________________________________________________     عنوان الصفقة:

    المتعاقدة: الجهة

________________________________________________________ 

 اسم العارض / المفوض بالتوقيع عن الشركة:

________________________________________ 

إسم الشركة: 

____________________________________________________________ 

 

 

 نحن الموقعون أدناه نؤكد ما يلي:

   قاربهم، أي علاقات قد ليس لنا، أو لموظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أ -1

 تؤدي إلى تضارب في المصالح بموضوع هذه الصفقة.     

 لمصالح.اسنقوم بإبلاغ هيئة الشراء العام والجهة المتعاقدة في حال حصول أو اكتشاف تضارب في  -2

شارين، أو أقاربهم، وم، ولا أي  من موظفينا، أو شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستلم ولن نق -3

 بممارسات احتيالية أو فاسدة، أو قسرية أو مُعرقلة في ما يخص عرضنا أو اقتراحنا.

دفع أي مبالغ م، على لم نقدم، ولا أي  من شركائنا، أو وكلائنا، أو المساهمين، أو المستشارين، أو أقاربه -4

 أو لأي كان. للعاملين، أو الشركاء، أو للموظفين المشاركين بعملية الشراء بالنيابة عن الجهة المتعاقدة،

أياً كان موضوعها  في حال مخالفتنا لهذا التصريح والتعهد، لن نكون مؤهلين للمشاركة في أي صفقة عمومية -5

 هد بملء إرادتنا بعدم المنازعة بشأنه.  ونقبل سلفاً بأي تدبير إقصاء يؤُخذ بحقنا ونتع

 إن أي معلومات كاذبة تعُرضنا للملاحقة القضائية من قبل المراجع المختصة.

 

 

 _______________التاريخ:      

 الختم والتوقيع                                            

                                           
1

 يرُفق هذا التصريح بالعرض -  
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 كتاب ضمان العرض    (3الملحق رقم )

 

 

   ………………………مصرف 

 لقوامةمصلحة ا –المديرية العامة للإدارة  –لجانب وزارة الدفاع الوطني 

 

 تجهيزات فنية مختلفةفقط، وذلك للإشتراك في تلزيم  /     كتاب ضمان العرض لصالحكم بقيمة /:  الموضوع

 .2026لعام  الجيشلصالح 

 

………………….. بالسيد   ، الممثل………………مركزه…………………مصرف  ان  

)أو السادة ……………… ، وبناء للآمر السيد ………………..أدناه وذلك بصفته الموقع عنه 

 ،……………(أو الشركة ………………. 

يتعهد بصورة شخصية غير قابلة للنقض أو للرجوع عنها بأن يدفع نقداً وفوراً دون أي قيد أو شرط أي مبلغ 

وذلك عند أول طلب منكم بموجب كتاب تطالبونه به حتى حدود )تحديد القيمة والعملة بالارقام والاحرف( نقداً 

 صادر وموقع منكم دون أي موجب لبيان اسباب هذه المطالبة.

وعليه يقر مصرفنا صراحة بأن كتاب الضمان هذا قائم بذاته ومستقل كلياً عن أي ارتباط أو عقد بينكم وبين 

ن الامتناع أو وبانه لا يحق لمصرفنا في أي حال من الاحوال ولا في أي وقت كا………………( شركة 

تأجيل تأدية أي مبلغ قد تطالبوننا به بالاستناد إلى كتاب الضمان هذا . كما يتنازل مصرفنا مسبقاً عن أي حق 

في المناقشة أو في الاعتراض على طلب الدفع الذي يصدر عنكم أو عن أي مسؤول لديكم، أو حتى ان يقبل 

 مبلغ اليكم بناء لطلبكم.بشأن دفع ال………………( أي اعتراض قد يصدر عن الشركة 

ا إلى ان وبنهاية هذه المهلة يتجدد مفعوله تلقائيً …………….. يبقى كتاب الضمان هذا معمولاً به لغاية 

 تعيدوه الينا أو إلى ان تبلغونا اعفاءنا منه.

ان كل قيمة تدفع من مصرفنا بالاستناد إلى كتاب الضمان هذا بناء لطلبكم، يخفض المبلغ الاقصى المحدد فيه 

 بذات المقدار. 

 .يخضع كتاب الضمان هذا للقوانين اللبنانية ولصلاحيات المحاكم المختصة في لبنان

 ……………………وتنفيذاً منا لهذا الموجب نتخذ لنا محل اقامة في مركز مؤسستنا في 

 المكان :

 الصفة :

 :  الاسم

 التوقيع:

 

 الصفحة الأخيرة
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